
 نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية
  دزرقان ولي .دــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بين النظرية والممارسة الدولية(           

 

 
 2016جــوان                                                     ~ 412 ~                                                06العدد 

 نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية

  )بين النظرية والممارسة الدولية(
  -2-جامعة سطيف    دزرقان ولي .د

 :ملخص

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على نظرية المخاطر و مدى إعمالها كأساس 
لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية وذلك لسد الفراغ الذي تركته نظرية العمل 

 Tchernobyl l986غير المشروع، خصوصا مع تزايد المخاوف من كوارث نووية على غرار حادثتي 
الأخيرة، وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود تيارين فقهيين  Fukushima 2011 و

أحدهما مؤيد و الآخر معارض في حين تردد القضاء الدولي في تطبيقها بشكل مكثف في الوقت 
الذي لم تتجاهل فيه الاتفاقيات الدولية المتخصصة في هذا اال النص صراحة أو ضمنا على 

لك في نظرنا غير كاف إذ لابد من اتفاقية دولية موحدة تحمل الدولة الأخذ ذه النظرية، إلا أن ذ
  .صراحة المسؤولية المطلقة عن جميع أنشطتها النووية السلمية

  :الكلمات المفتاحية
  نشاطات النوويةال/نظرية المخاطر/ المسؤولية الدولية /  طاقة نوويةال

Résumé 
Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur la théorie du risque et dans qu’elle  

mesure cette théorie pourra être le fondement de la responsabilité de l'Etat pour ses activités 
nucléaires pacifiques et ceci pour combler le vide laissé par la théorie de l'acte illicite, surtout  
avec des craintes de plus en plus de catastrophes nucléaires comme les deux incidents 
Tchernobyl 1986 et Fukushima 2011 récemment. nous avons appris à travers cette étude , la 
présence de deux tendances doctrinales la première est pour cette théorie  mais l’autre est 
contre.tandis que la justice internationale hésite a l’appliqué largement, en même moment  les 
conventions internationales spécialisées dans ce domaine , n’ont pas ignorés explicitement ou 
implicitement l’application de cette théorie , mais elle reste à notre avis insuffisante car il faut 
chercher une convention internationale unifiée qui  porte explicitement la responsabilité 
ultime de toutes les activités nucléaires pacifiques a l’état concerné. 
Mots clés  

Energie atomique /  responsabilité international / la théorie de risque / activités 
nucléaires 

  مقدمة
العلمي والتكنولوجي والاقتصادي إلى زيادة الارتباط بـين الـدول، وأصـبح مـن     التطور  ىأد

مـن  المستحيل أن تبقي العلاقات بينـها دون روابـط تنظمهـا، فارتضـت فيمـا بينـها مجموعـة        
القواعد التعاقدية والعرفية تحكم تصرفاا فيما يقوم بينها من علاقات، علـى أسـاس يكفـل    
سلامة هذه الدول، وينمي ما بينها من روابط تعود بالفائدة على الأسرة الدوليـة، هـذه القواعـد    
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ـا  هي قواعد القانون الدولي العام الذي ازدادت أهميته بتطور العوامل التي أوجدته وبلغـت ذرو 
نووية التي تعددت وعمت أضرارها، وإذا كانت الأضـرار الناتجـة مـن    ال ةفي عصر التفجيرات الحراري

تفجيرات أو امتلاك الأسلحة النووية قد أكدا أحداث وقعت، فإن استخدام الطاقـة النوويـة في   
يجـة  قد يؤدي إلى حـدوث مثـل هـذه الأضـرار، نت     -باعتباره حق مكفول دوليا -الأغراض السلمية

بعد اتخاذ احتياطـات الأمـن اللازمـة أو دون اتخاذهـا، أو نتيجـة الـتخلص غـير        سواء لحوادث طارئة، 
، غـير أن واقـع الحـال أثبـت أن إعمـال قواعـد المسـؤولية التقليديـة         السليم من البقايـا النوويـة  

خاصـة في   إثبات الخطـأ أو أنـه غـير متـوافر أصـلا     القائمة على الخطأ غير مجدية، نظرا لصعوبة 
و تعـويض  فجاءت نظريـة المخـاطر لسـد الفـراغ في المسـؤولية       ،مجال استخدام الطاقة النووية

كأســاس وتطبيقاــا الحديثـة   نظريـة المخـاطر   إشــكالية المضـرور، ومـن هنــا ارتأينـا دراسـة    
نظـرا لتزايـد   ، وذلـك   لطاقـة النوويـة السـلمية ؟   في مجـال اسـتخدام ا  للمسؤولية الدوليـة  

الـتي  Fukushima 2و  Tchernobyl1استخدامها و المخاطر الكبرى التي تحدثها على غرار حادثـة  
حتى اليوم، وسنحاول من خلال هذه الدراسـة أن نتطـرق أولا لبحـث مفهـوم      لا تزال تثير المخاوف

يـة المخـاطر   نظرية المخاطر وكيف دخلت نطاق المسؤولية الدولية، ثم نعرج ثانيا على مكانـة نظر 
في الممارسة الدولية خاصة من خـلال القضـاء الـدولي و مشـروع لجنـة القـانون الـدولي و أخـيرا         

  .الاتفاقات الدولية المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية
  أولا مفهوم نظرية المخاطر

بعد أن خطى الإنسان إلى عصر الثـورة الصـناعية، فأبـدع و اختـرع تكنولوجيـا لم يكـن       
يعرفها من قبل، تعاظمت الحاجة لبلورة قواعد قانونية تلائم الأنشطة الصناعية الحديثة والـتي  
لا تنطوي على خطأ، و بالرغم من ذلك تنتج عنها أضرار جسيمة لا تقرها النظريـات التقليديـة   

، وهو ما أدى إلى ظهور نظريـة المخـاطر أو مـا يطلـق عليـه أيضـا       3ية عن تلك الأضرارفي المسؤول
   4.المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية دون خطأ

  
  

                                                             
1  - Linda A.Malone, The Chernobyl accident : Acase study in International Law Regulating State Responsibility 
for Transboundary nucleair pollution, Columbia Journal of Environmental law, vol 12/1987,pp :203-241. 
2 -Sonja Sutter, Corporate Social Responsibility and Extreme Events : Example of Fukushima, Certicficate of 
Advanced Studies on Corporate Social Responsibility, University of Geneva, 2011, pp :1-12. 
3 - voir James CRWFORD. Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l’état ,  pedone, paris, 
2003,pp :93-107. 

، المسؤولية Absolut liability، المسؤولية المطلقة  The theory of riskنظرية المخاطر: تناولها الفقه بمسميات عديدة منها - 4
 .Liability without faultالمسؤولية دون خطأ   Strrict liabilityالمشددة 
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  مضمون نظرية المخاطر/ 1
هي المسؤولية الـتي تترتـب علـى عـاتق الدولـة بسـبب الأضـرار الناشـئة عـن أنشـطة           

نظر عن وجود تقصير أو إهمال أو خطـأ في  مشروعة و لكنها تنطوي على مخاطر جمة بصرف ال
  .جانب الدولة أو مستغل الجهاز الخطر

الـذي أصـاب دولـة أو رعايـا      Dommageفهي المسؤولية التي يكتفى فيها بوجود الضـرر 
دولة أخرى من ممارسة الأنشطة المشروعة في مجـال الطاقـة النوويـة، وترتـب مسـؤولية الدولـة       

) الغـنم بـالغرم  (عنها ضرر أصاب الآخرين، فهي تطبيـق لمبـدأ   القائمة ذه الأنشطة متى نجم 
فكل من يستعمل جهازا أو آلة خطرة يستفيد منها عليه تحمل نتائج الحـوادث و الأضـرار الـتي    

  .تصيب الآخرين من جراء هذا الاستعمال
فهذه النظرية تستبعد العنصر الأول من عناصـر المسـؤولية الدوليـة وهـو الفعـل غـير       

فالنشاط في ذاته مشروع ولكنه يحمل خطورة عالية، فلو نتج عنه ضرر فإننـا لا نبحـث   المشروع، 
عن وجود خطأ أو إهمال من جانـب الدولـة القائمـة بالنشـاط و لكننـا نطالبـها فـورا بإصـلاح         
الضرر، على أساس أن مسؤوليتها مطلقة أو موضوعية قائمـة منـذ وقـوع الضـرر، ولا يطالـب      

، هذا ونلاحظ أن الفقه لأنجلو سكسوني أضـحى يميـز بـين    1 من جانبهاالمضرور بإثبات أي تقصير
 و الــذي يعــني المســؤولية عــن العمــل غــير المشــروع responsipility: الأول وهــو: مصــطلحين

،(responsabilité pour fait international illicite )  و الثـاني هـو ،:liability    و الـذي يعـني ،
، وهو ما يـوحي بـأن هـذا    (responsabilité sans manquement) المطلقةالمسؤولية دون خطأ أو 

 2.الفقه قد عرف تطورا كبيرا في مجال المسؤولية

 :نشأة نظرية المخاطر/ 2

ظهرت نظرية المسؤولية عن المخاطر أو نظرية تحمل التبعـة في القـوانين الداخليـة منـذ     
ار التي تحـدثها الأشـياء، إذ يسـتند القـانون     وقت طويل، وذلك لإقامة المسؤولية المدنية عن الأضر

الداخلي تاريخيا إلى نشوء هذه النظرية في كنف القانون الروماني، و الذي أقام المسؤولية في قـانون  
   3.على الضرر فقط دون أن يعول على سبب الضرر Lex Aquiliaأكيليا 

رجـع في المقـام الأول إلى التطـور    إن نشأة النظرية في القانون الداخلي في غالبية الـدول الحديثـة ت  
الاقتصادي الذي صاحبه التطور الصناعي و التكنولوجي الحديث، و ما ترتب عنـه مـن حـوادث و    

                                                             
  .350: ، ص2008معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار الكتب القانونية، مصر،  -  1

2 -Patrick DALILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit International Public, LGDJ, 8ed, Paris, 
2009, p :912. 

  .18: ، ص1980إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، القاهر،  -  3
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أضرار، يستحيل على ضـحايا تلـك الحـوادث إثبـات خطـأ معـين مـن جانـب محـدث الضـرر لأن           
هـذا الأسـاس وجـدت     الأجهزة و الآلات الصناعية غاية في التعقيد مثل المفاعلات النووية، وعلـى 

في تقريـره عـن مشـروع     Ripertنظرية المخاطر صدى قويا لدى رجال القانون، فقد ذكـر العميـد   
أنـه مـن يخلـف مخـاطر اسـتثنائية للبشـرية       " 1924ماي  21القانون الجوي الفرنسي الصادر في 

المقبولـة في  مـن مبـادئ القـانون    " أن  Pollock، كذلك ذكر الفقيه الإنجليزي "عليه تحمل نتائجها
النظام لأنجلو أمريكي وجوب عدم إحداث ضرر للغير دون مبرر شـرعي، وإنـه مـن الضـرورة قبـول      

   1.فكرة المسؤولية المطلقة  باعتبارها أمرا تتطلبه ظروف الحياة في اتمعات الصناعية
كذلك سـارعت الغالبيـة العظمـى مـن التشـريعات الوطنيـة الحديثـة للأخـذ بنظريـة          

، و كـذا التشـريع الأمريكـي و    1946المطلقة، ومنـها التشـريع الفرنسـي الصـادر في     المسؤولية 
كـذلك فعـل المشـرع     2التشريع الإنجليزي بنظرية المسؤولية المطلقة عن النشاط شديد الخطورة

، هـذا ويرجـع الفضـل إلى القضـاء     178في المـادة   1948لعام  131المصري في القانون المدني رقم 
والتي سـار علـى هـديها القضـاء      Rylands against fletcher 3رسه في قضيةالإنجليزي الذي ك

الأمريكي، ويتضح من خلال النماذج السابقة أن نظرية المسؤولية المطلقة أصبحت تعتـبر أحـد   
مبادئ العامة المعترف ا من الأمم المتمدينة، وبالتالي تعتبر أحد مصادر القـانون الـدولي العـام    

 .من نظامها الأساسي 38العدل الدولية وفقا للمادة  التي طبقتها محكمة

  عناصر المسؤولية على أساس المخاطر/ 3
كما سبق و أشررنا لا تشـترط المسـؤولية علـى أسـاس المخـاطر تـوافر عنصـر الخطـأ في         
نشاط الشخص القانوني الدولي، ولا يشترط أن يكون الضرر قد نتج عن عمل غير مشروع دوليـا،  

  : فهي مسؤولية تقوم على ثلاث عناصر هي
 Dommage transfrontièreالضرر العابر للحدود :/ أ

يعتبر الضرر شرطا أساسيا في قيام المسؤولية على أساس المخاطر، فالمسؤولية في هـذه   
الحالة تنشأ بمجرد حدوث الفعل المسبب للضرر، بحيث يجب أن يكون الضرر ملموسـا وعلـى قـدر    
من الأهمية، ويشمل الضرر كل من الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، و ممـا  

أن النشاطات النووية للدول داخل حدود إقليمها للأغـراض السـلمية هـي نشـاطات      لا شك فيه
                                                             

  .351: معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص -  1
مسئولا قبل الشخص الذي يتعرض جسمه أو أرضه أو  الشخص الذي يقوم بنشاط شديد الخطورة يكون" جاء في هذا القانون  -  2

  ".منقولاته للضرر نتيجة لهذا النشاط دون حاجة لإثبات خطأ المسؤول
تتعلق القضية بالسيد فلتشر الذي أقام خزان كبير لإمداد الطاحونة بالمياه  فتسبب هذا الخزان في إغراق منجم للسيد ريلاند، و   -  3

إن أي شخص يستغل مشروعات تشكل خطرا بالنسبة للغير يعتبر مسئولا عن :" قضية المبدأ التاليقد وضعت المحكمة في هذه ال
  ".الأضرار المحتملة حتى في حالة عدم إسناد أي خطأ إليه
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مـا لم يكـن في أسـلوب     -وتتحمـل مسـؤوليتها بنفسـها في حـدود إقليمهـا       -مشروعة دوليـا 
ممارستها أي تعارض مع قواعد القانون الدولي، لذا يجب أن يكون الضرر عابرا للحدود أي أن الضـرر  

الدولة التي صدر منها النشـاط الخطـر، ولا يمكـن في هـذه الحالـة إعمـال       يصيب إقليم دولة غير 
التي ترتكز أساسا على الخطأ لأن الخطأ في الضرر النووي صعب الإثبات نظـرا   القواعد التقليدية

لكثرة الأجهزة وتداخل عملها و تعقيدات تشغيلها، وقد أصبح مبدأ منع الضرر العابر للحـدود  
و كـذا لجنـة    2و الاتفاقيـات الدوليـة   1الدولي وهو ما أقره القضـاء الـدولي   جزء من قواعد القانون

  3.القانون الدولي
   الخطر: ب

لا يرجع اللجوء إلى نظريـة المخـاطر في مجـال الأضـرار الـتي تحـدثها النشـاطات النوويـة         
 السلمية إلى الأضرار النووية فقط وإنما يرتبط أساسا بخطورة النشـاط النـووي السـلمي، فهـي    
نشاطات تنطوي على مخاطر تنذر باحتمال حدوث أضرار، بحيث تكون هـذه الأنشـطة خطـرة في    

  4 .مجملها وليست فعلا ضارا بعينه
و قد اختلف الفقه في تحديد مفهوم الخطر، فالبعض يرى أن الخطـر يعـني احتمـال وقـوع     

لخطـر يتمثـل في   حادث ضار دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث ضـرر، في حـين يـرى آخـرون أن ا    
الأنشطة التي من المرجح أن تسبب أضرارا جسيمة، و يرى البعض الأخر أن النشـاط الخطـر هـو    
الذي تنبئ طبيعته أو المواد المستخدمة فيه باحتمال إحداث أضرار جسيمة مهما كانـت ضـآلة   

شـرط و  أن التنبـؤ بـالخطر   " Baxter"هذه الاحتمالات كاسـتخدام المـواد النوويـة، ويـرى الفقيـه      
أنـه مـن   " Brboza"، في حـين يـرى الفقيـه    5معيار تستند عليه المسؤولية علـى أسـاس المخـاطر   

الضروري الأخذ بمفهوم احتمال الخطر و إمكانية التنبؤ به من أجل الحد من نطـاق الموضـوع لأنـه    

                                                             
/ 08/07الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية بتاريخ  -  1

1996.  
تضمنت الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسؤولية الدولية عن الأضرار النووية الضرر لكنها لم تفرق بين الضرر الجسيم وغير  -  2

  . الجسيم كما أا اعتدت بالأضرار غير النووية إذا نتجت عن حادث نووي
بالإضافة للنشاط الذي يتم داخل دولة ما و :" لحدودجاء في مشروع مواد المسؤولية للجنة القانون الدولي تعريف الضرر العابر ل -  3

ة يحدث أثارا ضارة في دولة أخرى أنشطة تمارس تحت ولاية الدولة أو تحت سيطرا كأن تتم في أعالي البحار و يكون لها آثار في إقليم دول
الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا  نص مشروع المسؤولية: أنظر في هذا الموضوع". أخرى أو في أماكن تحت ولايتها أو سيطرا

  . ، الد الثاني، الجزء الثاني1998يحظرها القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الخمسين 
، حولية )وليعن النتائج الضارة التي تننتج عن أفعال لا يحظرها القانون الد( خوليو باربوزا، التقرير الأول حول المسؤولية الدولية  -  4

  .142: ، الد الثاني، الجزء الأول، ص1985، 37لجنة القانون الدولي، الدورة 
، حولية )عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا يحضرها القانون الدولي(، التقرير الثالث حول المسؤولية الدولية كوينتن باكستر -  5

  . 371:، الد الثاني، الجزء الأول، ص1989، 41لجنة القانون الدولي، الدورة 



 نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية
  دزرقان ولي .دــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بين النظرية والممارسة الدولية(           

 

 
 2016جــوان                                                     ~ 417 ~                                                06العدد 

ون إذا لم يؤخذ ذه المعايير فإن المسؤولية ستكون مطلقة عن أي ضرر عابر للحدود وقـد لا يك ـ 
  .  ذلك مقبولا

كما يشترط في الخطر أن يكون ملموسا بحيث يمكن تبينه من الخصائص المادية للنشـاط،  
في هذا الصدد أن الخطر الملموس الذي يمكن التنبـؤ بـه مسـبقا يكفـي في      Brbozaويرى الفقيه 

   1.حد ذاته لإقامة المسؤولية الدولية على أساس المخاطر
  مصدر النشاط الخطرإسناد الضرر إلى الدولة : ج

يعتبر إسناد الضرر إلى الدولة التي ارتكب النشاط الخطـر علـى إقليمهـا شـرط جـوهري      
، و يتم هذا الإسـناد وفقـا لمعيـار إقليمـي علـى حـد       2للحصول على التعويض في نظرية المخاطر

كبير حيث لا يشترط بشأنه إثبات الصلة الوظيفية لمرتكب الفعل، حيث يمكن نسبة الأنشـطة  
الضارة التي تحدثها كيانات خاصة إلى الشخص القانوني الدولي الذي نشأ النشاط الخطـر علـى   

  . إقليمه
أن مبدأ السيادة الإقليمية هو أسـاس قـانوني    " Barbozaو على هذا الأساس يرى الفقيه 

، أمـا بالنسـبة   3"دولي رسمي لممارسة الولاية و إسناد المسؤولية عن الآثار الضارة العابرة للحدود
للمناطق التي تخرج عن ولاية الدولة مثـل أعـالي البحـار أو الفضـاء الخـارجي فيحـق لكـل دولـة         

الـدولي و حقـوق الـدول الأخـرى و بالتـالي فـالطرف       استخدامها مع عدم الإخلال بقواعد القانون 
المتسبب في الضـرر ينبغـي أن يظـل مسـئولا و كـذلك الأمـر بالنسـبة للمنطقـة الاقتصـادية          

  .الخالصة فالدولة التي تمارس حقوقها تتحمل مسؤولية نشاطاا التي ترتب ضررا للغير
يمهـا أو منـاطق تحـت    هذا ويشترط كذلك علم الدولة التي وقع النشاط الخطر علـى إقل 

سيطرا ذا النشاط أو على الأقل من المفترض أن تعلم بذلك، فإذا لم يكـن في وسـع الدولـة    
أن تعلم ومن ثم لم تستطع أن تعلم بالنشاط فإن اشتراط إمكانيـة التوقـع سـيترتب عليـه أثـر      

و علـى  4و،الإعفاء من المسؤولية و هو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضـية مضـيق كورف ـ  
هذا الأساس هناك اختلاف فقهي في مدى مسؤولية الدولة عن الأنشطة التي تمارسها الهيئـات  

إلا أن غالبية الاتفاقيات المنظمة للمسـؤولية عـن    -التي لا تخضع لسلطة الدولة عادة -الخاصة
 5خيصالأضرار النووية قد اعتبرت الدولـة مسـئولة عـن الأضـرار باعتبارهـا المخولـة بمـنح التـرا        

                                                             
  .143: خوليو باربوزا، التقرير الأول، المرجع السابق، ص -  1

2 -Bernard DUBUISSON, La responsabilité environnementale,( sous direction de Centre d’Etude de droit de 
l’Environnement), facultés universitaires Saint-Louis, Anthemis,2009, pp :167-168.  

  .145: خوليو باربوزا، المرجع نفسه، ص -  3
4 Voir  - jan-marc LAVIEILLE, Droit International de l’Environnement, Ellipses,3ed, paris, 2010, p :95.  
5 Voir : Moret Jean-René, Droit Spécifique au domaine nucléaire, Master, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, 2008, pp : 3-9.   
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لـذا نجـد بعـض التشـريعات الوطنيـة       1لممارسة مثل هذه النشاطات ويقع عليها واجب الرقابة،
      2.في مجال استخدام الطاقة النووية دون رخصة مثلا) مسؤولية جنائية(وصلت إل حد التجريم 

 نظرية المخاطر في الممارسة الدولية: ثانيا

اختلف الفقه الدولي في إعمال نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية فمنـهم مـن   
، كلسـن، محمـد حـافظ غـانم، بينمـا      Higginsفوشـي، شـارل روسـو،    : أيدها على غرار كـل مـن  

، عبـد الحميـد بـدوي، حامـد سـلطان و الغنيمـي، لـذا        Dupuy، 3كريلوف: عارضها فقه آخر مثل
قضـاء الـدولي و لجنـة القـانون الـدولي مـن نظريـة المخـاطر،         سنحاول معرفة موقف كل مـن ال 

  .لنسلط الضوء أخيرا على الاتفاقيات الدولية المعنية
  نظرية المخاطر في أحكام القضاء الدولي/ 1

سبقت الإشارة إلى بعض المواقف للقضاء الدولي إلا أننـا سـنتناول أهـم القضـايا الـتي      
يهـا علـى أسـاس المخـاطر دون البحـث في وجـود       فصل فيها القضاء الدولي أين أسس حكمه ف

  .الخطأ أو العمل غير المشروع
 Trail smelter caseقضية مصهر ترايل : أ

بمدينة ترايل الكندية مصنع لصهر النحاس و الرصـاص، وكـان هـذا     1896أقيم في عام  
على بعد سبعة أميال من الحدود الأمريكية، و قد أدى تطاير الأبخرة المنبعثة مـن المصـهر    المصهر

إلى تلويث البيئة في الأراضي المتاخمة للحدود مـع ولايـة واشـنطن الأمريكيـة، ممـا ألحـق الضـرر        
بالمزروعات فيها وهو ما أدى لتضرر الأهالي و تبنت الحكومة الأمريكية مطالبـهم واحتجـت لـدى    

ومة كندا فعرض التراع علـى لجنـة دوليـة مختلطـة شـكلت بنـاء علـى اتفـاق مسـبق بـين           حك
ــاريخ    11/01/1909الطــرفين في  ــة بت ــد انتــهت اللجن ــة، و ق ــوث المنــاطق الحدودي للنظــر في تل

ألـف دولار أمريكـي حـتى تـاريخ      350إلى تقرير تعويض للحكومة الأمريكية بلـغ   28/02/1931
ذ تدابير للحد من هذه الأبخرة مستقبلا، إلا أن الأبخـرة ظلـت تنبعـث    ، ودعت إلى اتخا01/01/1932

  . من المصهر مما أدى إلى اتفاق الطرفين على إحالة التراع إلى محكمة التحكيم للنظر فيه

                                                             
الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، دار الجامعة الجديدة،  سوزان معوض غنيم، النظم القانونية -  1

  .619: ،ص2011الإسكندرية، 
مرفت محمد البارودي، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر،  -  2

  .545-534: ، ص ص1993
  .و ما بعدها 801: ، ص2013كر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد عادل عس -  3
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ورغــم أن المحكمــة انتــهت غلــى مشــروعية تشــغيل المصــهر إلا أــا ألزمــت الحكومــة  
ذا النشـاط، و هـو اعتـراف مـن المحكمـة بتأسـيس       الكندية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ه ـ

   1.المسؤولية على أساس نظرية المخاطر
  Corfu channel case مضيق كورفو قضية: ب

ثار نزاع بين المملكة المتحدة و ألبانيا بسبب الأضرار التي أحدثها حقـل الألغـام بالسـفن    
المحكمة أن تنظر في أيـة مسـؤولية تجـاه    البحرية البريطانية التي كانت تمر بالمضيق، و قد رفضت 

ألبانيا على أساس الإهمال، وقضـت المحكمـة بأنـه يقـع علـى عـاتق كـل دولـة التـزام بـألا تـأذن            
باستخدام إقليمها للقيام بأعمال تتنافى مع حقـوق الـدول الأخـرى، و أكـدت المحكمـة أنـه رغـم        

ا ملزمة بدفع التعويض عـن الضـرر الـذي    الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية في ألبانيا إلا أ
 .نتج عن زراعة الألغام في هذه القناة

  قضية التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي: ج
 1973رفعت استراليا دعوى قضائية أمـام محكمـة العـدل الدوليـة ضـد فرنسـا سـنة        

فرنسية و الـتي أدت  بسبب الأضرار التي أصابت السكان المقيمين بالقرب من مناطق التجارب ال
ــاس المســؤولية          ــك علــى أس ــارب وذل ــراء هــذه التج ــغط العصــبي ج ــابتهم بالض إلى إص

  ).نظرية المخاطر(المطلقة
ورغم أن المحكمة قد أوقفت النظـر في الـدعوى ورأت أنـه لا جـدوى مـن الفصـل في الـتراع        

لى هـذه القضـية   بسبب إعلان فرنسا وقف تجارا النووية في المستقبل، إلا أن الـبعض اسـتند إ  
في مجـال  ) المسـؤولية المطلقـة  ( بالقول بإقرار المحكمة بنظرية المسـؤولية علـى أسـاس المخـاطر    

التجارب النووية خصوصا و أن فرنسا في ذلـك الوقـت لم تكـن طرفـا في المعاهـدات الـتي تحظـر        
ت فرنسـا مـن   إجراء التجارب النووية، إلا أننا نرى أن المحكمة لم تفصـل في هـذا الـتراع أيـن تمكن ـ    

 2.الإفلات من المسؤولية و بالتالي لا يمكن التكهن بموقف المحكمة دون قرار فاصل

هذا ونشير إلى وجود قضايا أخرى فصل فيها القضاء الدولي تبين أن هناك اتجاه قـوي نحـو   
، وذلـك لتقريــر المسـؤولية الدوليــة عـن الأنشــطة    3الأخـذ بنظريـة المخــاطر في القضـاء الــدولي   

                                                             
  .114:، ص2010أحمد خالد ناصر، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -  1
: ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، جامعة منتوري قسنطينة، ص)حالة الضرر البيئي(معلم يوسف، المسؤولية الدولية دون ضرر  -  2

15.  
، في التراع القائم بين ألمانيا و بولندا حول مصنع 26/7/1927جاء في الحكم الثامن عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، الصادر في  -  3

Chorzów ، " ا، يستتبع التزامها بالتعويض الملائم، وأن أن من المبادئ العامة للقانون الدولي أن كل إخلال يقع مندولة بأحد تعهدا
هذا التعويض أمر متلازم مع عدم القيام بالتعهد، و الالتزام قائم من نفسه دون حاجة إلى أن يكون منصوصا عليه في الاتفاق الذي 

عمر بن عبد االله بن سعيد : أنظر. للضرر ومن الواضح أن هذا الحكم استند على مبدأ راسخ على أية حالة مرتبة" يحصل الإخلال به
  . 174: ، ص2007البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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المشروعة، كنوع من أنواع جبر الضرر لضحايا هذه الأنشطة دون حاجـة لإثبـات الخطـأ أو الفعـل     
   1.غير المشروع لأن العبرة هنا بالضرر فقط

 من نظرية المخاطر )CDI(موقف لجنة القانون الدولي/ 2

اهتم الفقه الدولي بالمسؤولية على أساس المخاطر و هـو مـا انعكـس بـدوره علـى لجنـة       
بإدراج موضوع المسـؤولية علـى    1978القانون الدولي التي قامت في دورا الثلاثين المنعقدة عام 

المسؤولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرهـا القـانون   "أساس المخاطر تحت عنوان 
ء ، وقد شكك بعض أعضـا 2، وقد اهتم بعض أعضاء اللجنة ذا الموضوع اهتماما بالغا"الدولي

اللجنة في وجود أساس للموضـوع في القـانون الـدولي، إلا في بـع المعاهـدات الثنائيـة او متعـددة        
الأطراف التي تنظم أنشطة معينة تستتبع نشوء المسؤولية، و رأى البعض أن وضع نظـام عـام   

أشـاروا  قرير مسؤولية مطلقة عن أي نشاط وللمسؤولية عن الأفعال المشروعة سيكون بمثابة ت
ن ذلك لن يكون مقبولا من جانب الدول، بينمـا أكـد الـبعض الآخـر أـم يوافقـون علـى أن        إلى أ

الموضوع ليس تقليديا في القانون الدولي إلا أن له أسس متينة تبرر وضع مشروع معاهـدة عامـة   
  .بشأن الموضوع

 مشروعا بعشرة مواد إلى لجنة الصـياغة  1988وقد أحالت اللجنة في دورا الأربعين عام 
نشأ فريق عمل برئاسـة   1996قد اقترح هذه المواد، وفي عام   j.Brboza وكان المقرر الخاص السيد

بغرض وضع نص جديد عن المسـؤولية علـى أسـاس المخـاطر و إحالتـه        j.Brbozaالمقرر الخاص 
إن المسـؤولية تطبـق   " على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهى الفريـق إلى مشـروع ورد فيـه   

على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي التي تنطوي على مخاطر إيقاع ضـرر جسـيم عـابر    
ها القانون الدولي التي لا تنطـوي علـى هـذه المخـاطر و لكنـها      للحدود أو الأنشطة التي لا يحظر

تسبب مع ذلك مثل هذا الضرر بسبب نتائجه الماديـة، ويجـب علـى الـدول اتخـاذ جميـع التـدابير        
المناسبة للوقاية من مخاطر ضرر جسيم عابر للحـدود أو التقليـل منـها إلى أدنى حـد، وتتعـاون      

للحصول على المساعدة من أية منظمة دولية للوقايـة   الدول بحسن نية و تسعى عند الاقتضاء
   3.من مخاطر ضرر جسيم عابر للحدود أو التقليل منها

ــام  ــيد    1998وفي ع ــة الس ــاص للجن ــرر الخ ــى المق ــة   P.S. Raoأوص ــوم اللجن ــأن تق ب
، وبعـد  1996باستعراض مشروعات المواد التي اعتمدها الفريق في الدورة الثامنـة والأربعـين عـام    

                                                             
  .378: محمد رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص -  1

2  - R. Quentin Baxter et J. Brboza et P.S. Rao. 
  .218-212:الدورة الثامنة و الأربعين، ص صحولية لجنة القانون الدولي،  -  3
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اقشات قررت اللجنة في الدورة التالية لها وفقا لنظامها الأساسي أن تحيل مشـروعات المـواد   المن
   1.عن طريق الأمين العام إلى الحكومات من أجل التعليق و إبداء الملاحظات) مادة 17(

  نظرية المخاطر في الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية/ 3
طر التي تـنجم عـن اسـتخدام الطاقـة النوويـة نظـرا لاتسـاع        أدركت الدول أهمية المخا

وانتشار استخدامها لدى العديد من الدول حتى النامية منـها، و هـو مـا أدى إلى تزايـد المخـاوف      
من احتمال حدوث كوارث نووية سواء تلك الناتجة عن المفاعلات أو السفن النوويـة أو جـراء نقـل    

منـها، لـذا سـارعت الـدول فيمـا بينـها أو في كنـف الوكالـة         المواد النووية أو حتى عند التخلص 
الدولية للطاقة الذرية لإبرام معاهدات في هذا الشـأن، وقـد تم الـنص في بعـض هـذه الاتفاقيـات       
صراحة على إعمـال نظريـة المخـاطر، في حـين يفهـم ذلـك مـن مضـمون النصـوص بالنسـبة           

  .لاتفاقيات أخرى
  لمسؤولية في مجال الطاقة النوويةالمتعلقة با 1960اتفاقية باريس / أ

، 2دولـة مـن دول أوربـا الغربيـة     16مـن قبـل    1960جويليـة   29وقعت هذه الاتفاقيـة في  
جـانفي   31، وقد عقدت اتفاقية مكملـة لهـا في بروكسـل في    1968ودخلت حيز النفاذ في أفريل 

، و تم تعديلها بموجب بروتوكول ملحـق لـتلافي أي   3، ووقعها نفس الأطراف في اتفاقية باريس1963
توقيــع بروتوكــول آخــر لتعــديل الاتفاقيــة  1982نــوفمبر  16تعــارض مــع اتفاقيــة فيينــا، وتم في 

استهدف رفع الحد الأقصى لمقدار التعويض، ثم تم توقيع بروتوكول مشـترك بـين كـل مـن أطـراف      
دف امتـداد المسـؤولية والتعـويض     1997 سبتمبر 29اتفاقية باريس وأطراف اتفاقية فيينا في 

  4.عن أي أضرار تلحق بأطراف كل من الاتفاقيتين
وقد نصت الاتفاقية على أن يكون مشغل المنشأة النووية مسئولا عن أي أضـرار أو فقـد   
حياة أي شخص أو أي ضرر أو فقد أية ممتلكات طالما ثبت أن هذه الخسارة أو الضرر قـد نـتج عـن    

ثه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايـات المشـعة أو المـواد المنبعثـة مـن المنشـأة،       حادث نووي أحد
كما يكون مشغل المنشأة النووية مسئولا عن الأضرار التي تنتج عن الحـادث النـووي الـذي يقـع     
خارج المنشأة و الذي تسببه مواد نووية أثناء نقلها أو تحميل المواد النووية مـن أراضـي دولـة غـير     

ف إلى منشاة نووية في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، أمـا إذا نـتج  عـن المـواد النوويـة حـادث       طر

                                                             
  .589: سوزان معوض غنيم، المرجع السابق، ص -  1
ألمانيا، اليونان، البرتغال، النمسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورج، السويد، الدنمرك ، : هذه الدول هي -  2

  .النرويج، سويسرا، اسبانيا، هولندا، تركيا
3 - Michel VICINEAU, La responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, RBDI, 1/1969, p : 234.  
4 - Patrick DALILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, op cit, p : 915. 
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نووي فإن المسؤولية تقع على القائم على تشـغيل آخـر منشـأة نوويـة كانـت المـواد فيهـا وقـت         
  . الحادث

و على الرغم من عدم النص صراحة في الاتفاقيـة علـى مبـدأ المسـؤولية المطلقـة إلا أن      
قراء نصوص الاتفاقية يدل على اعتماد المسؤولية علـى أسـاس المخـاطر، لأـا لم تشـترط      است

إثبات الخطأ أو إهمال المشغل بل حملته المسـؤولية في كـل الظـروف و بالتـالي فهـي مسـؤولية       
  1.مطلقة

  المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية 1962اتفاقية بروكسل / ب
، وكانت الاتفاقية ثمـرة  2دولة 15ي في بروكسل بين أكثر من ما 25وقعت هذه الاتفاقية في 

جهد كبير مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الجمعية البحريـة الدوليـة، وهـي تضـع     
  3.قواعد المسؤولية الناشئة عن تشغيل السفن النووية

ي أضـرار  ووفقا للاتفاقية يعتبر مشغل السفينة النووية مسئولا مسؤولية مطلقة عن أ
تنتج عن حادث نـووي يشـمل الوقـود النـووي لهـذه السـفينة أو المنتجـات أو النفايـات المشـعة          
الناتجة من هذه السفينة، ولا يعتبر أي شخص آخر مسئولا عن هذه الأضرار النووية غير مشـغل  
 السفينة، ولا يسأل المشغل عن الأضرار التي تصـيب السـفينة ذاـا أو أجهزـا أو وقودهـا أو     
مخزوا، كما أنه لا يسأل عن الحوادث النووية التي تقع قبل أن يتولى مسؤولية الوقود النـووي أو  
بعد انتقال مسؤولية هذا الوقود أو المنتجات أو الفضلات المشعة إلى شخص آخر قابـل لتحمـل   
 المسؤولية عن أي ضرر نووي ينتج عـن هـذا الوقـود و هـذه المخلفـات النوويـة، و يجـوز للمشـغل        
الخاص الرجوع على من ارتكب أو قصر في أداء فعل بقصـد إحـداث الضـرر النـووي إذا اتضـح أن      

  4.الحادث النووي قد نتج عن هذا الفعل أو التقصير
وبذلك فإن الاتفاقية قد أخذت بالمسؤولية المطلقة كأساس لتعويض المضـرورين بصـورة   

الـدليل علـى تـوافر الخطـأ أو     صريحة وذلك لحمايتهم خاصة و أنـه قـد يصـعب علـيهم إقامـة      
الإخلال بالتزام دولي، و بالتالي لا يجوز للمشغل أن يتحلل من المسؤولية حتى ولو أثبت عدم وقـوع  

  .  الخطأ من جانبه
  
  

                                                             
  .592: سوزان معوض غنيم ، المرجع السابق، ص -  1
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  .مصر، هولندا، لبنان، وقد انظم تاليها دول أخرى إلا أا لم تدخل حيز النفاذ
  .115: أحمد خالد ناصر، المرجع السابق، ص -  3
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  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 1963اتفاقية فيينا / ج
بمقر الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة في فيينـا و      1963 ماي 21وقعت  هذه الاتفاقية في 

، و قد هـدفت غلـى وضـع قواعـد للمسـؤولية عـن أضـرار        1977نوفمبر 12دخلت حيز النفاذ في 
الطاقة النووية تفوق نظام اتفاقيـة بـاريس الـتي اقتصـرت علـى الـدول الأوربيـة، وقـد تم إعـداد          

في مقر الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة في فيينـا     بروتوكول لتعديل الاتفاقية وفتح باب التوقيع 
، و هدف البروتوكـول إلى إيجـاد مجـال    1998جويلية  22، ودخل حيز النفاذ في 1997سبتمبر  29في 

، 1أوسع للمسؤولية عن الأضرار النووية وتعزيز الثقـة الكاملـة في تعـويض متـوازن للمضـرورين     
شأة نووية مسئولا عن الأضرار التي يثبت أـا  وقد نصت الاتفاقية على أن يكون مشغل أية من

ناتجة عن حادث نووي وقع في منشأته النوويـة أو متعلقـة بـالمواد النوويـة الآتيـة مـن منشـأته أو        
، أو إذا كان الحادث يتعلق بالمواد المرسلة إلى منشأته النووية، و لا يكـون أي شـخص   2المنتجة فيها

ضـرار النوويـة إلا إذا ورد في هـذه الاتفاقيـة مـا يخـالف       آخر خلاف مشغل المنشأة مسئولا عـن الأ 
  3.ذلك

ويتضح من خلال ذلك أن المسؤولية وفقا للاتفاقية تقـع بصـفة أساسـية علـى الدولـة      
المرخصة للمنشـأة النوويـة بـأن تضـمن وجـود مبلـغ محـدد يغطـي قيمـة التعويضـات الـتي            

دم وجوده تقـوم مسـؤولية الدولـة    يستحقها المضرور قبل الترخيص، وفي حال عدم كفايته أو ع
على أساس المخاطر حيث تتضمن المشغل في أدائـه للتعـويض، كمـا أـا طـرف في الاتفاقيـة و       

  . تلتزم بأداء التعويض في حالة وقوع أي حادث نووي نتج عنه أضرار نووية
  المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية  1963اتفاقية بروكسل / د

دولة، و قد تناولت المسـؤولية   17من قبل  1963ماي  25ه الاتفاقية في تم التوقيع على هذ
المطلقة عن الحوادث الناتجة عن الوقـود النـووي أو الفضـلات المشـعة المتخلفـة عـن السـفينة،        

يتحمل مشغل السفينة المسؤولية المطلقـة عـن   " من الاتفاقية على أنه 2/1حيث نصت المادة 
وقوع هذه الأضرار عـن حادثـة نوويـة وتشـمل الوقـود النـووي لهـذه         أية أضرار نووية رهنا بإثبات

     4".السفينة أو المنتجات و الفضلات المشعة الناتجة عن هذه السفينة

                                                             
، خصوصا بعد عجز الدول المتضررة في رفع دعوى قضائية ضد Chernobyl 1986جاءت العديد من المبادرات ابتداء من حادثة  -  1

، وهو ما أبدى قصور النظام القانوني الحالي في مجال )1963الذي لم يكن طرفا في اتفاقية فيينا لعام (الاتحاد السوفيتي سابقا 
: ، منعرجا حاسما في تطوير قواعد المسؤولية عن الأضرار النووية، أنظرChernobylوية، لذا تعد حادثة المسؤولية عن الأضرار النو

  .233-226: ، ص ص 2008سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار رسلان، سوريا، 
  .811: محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص -  2
  .من الاتفاقيةالمادة الرابعة  -  3
  .368: محمد رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص -  4
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  المتعلقة بالمسؤولية في مجال النقل البحري للمواد النووية  1971اتفاقية بروكسل / ه
، ودخلـت حيـز   1دولـة  12قبـل  من  1971ديسمبر  18وقعت هذه الاتفاقية في بروكسل في 

، وتحمل هذه الاتفاقية المشغل الخـاص في مجـال النقـل البحـري للمـواد النوويـة        1975النفاذ في 
المسؤولية عن الأضرار النووية، و قد ورد في ديباجـة الاتفاقيـة أن يكـون مشـغل المنشـاة النوويـة       

نـووي يقـع أثنـاء النقـل      مسئولا مسؤولية مطلقة دون غيره في حالة الضـرر النـاتج عـن حـادث    
  2.البحري للمواد النووية

   خاتمة
اسـتقرار الفقـه والعمـل الـدوليين علـى الأخـذ في       أنه و على الرغم من  مما تقدم يتضح 

ــة العمــل غــير المشــروع دوليــا، إلا أن التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة    أغلــب الحــالات بنظري
اتمعـات المعاصـرة، وبخاصـة في مجـال الاسـتخدامات السـلمية        والاقتصادية الـتي شـهدا  

ت والمـواد  للطاقة النووية والفضاء الخارجي وكذا في استكشاف المحيطات البحريـة ونقـل المحروقـا   
جعلـت الفقـه الـدولي يلجـأ إلى المطالبـة بنقـل نظريـة المخـاطر أو نظريـة          الملوثة عبر القـارات  

ة في مجـال الأنظمـة القانونيـة الداخليـة إلى مجـال العلاقـات       المسؤولية اللاخطئيـة أو المطلق ـ 
  .الدولية كأساس لتفسير مسؤولية الدول عن الأنشطة الخطرة التي لا يحضرها القانون الدولي

) 1973لعـام   3071قـرار رقـم   (على توصية من الجمعية العامة للأمـم المتحـدة    وهذا ما تم بناء
دراسة وإعداد مشروع متعلـق بمسـؤولية الـدول عـن النتـائج      والتي كلفت لجنة القانوني الدولي ب

  ، الضارة الناجمة عن الأفعال والنشاطات التي لا يحضرها القانون الدولي
  :و منه كانت نتائج هذه الدراسة كالتالي

     أن قوام المسؤولية في إطار هذه النظرية هو وجود علاقة سببية بين الضـرر الحـادث وأحـد
الدولي، حيث يباشر نشاطا مشروعا يتسم بـالخطورة، فنسـبة الضـرر    أشخاص القانون 

إلى شخص القانون الدولي يكفي لإقامة التبعية عليه، دونما حاجـة إلى إثبـات الخطـأ مـن     
كما يرى الفقيه جورج سـل، فـإن المسـؤولية    . جانبه أو أنه ارتكب عملا غير مشروع دوليا

 .تبدأ بضرر وتنتهي بتعويض

 ت أو إلحاق المسؤولية لن تكون عسيرة أن مسألة الإثبا.  

                                                             
  .ألمانيا، بلجيكا، البرازيل، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد و يوغسلافيا: هذه الدول هي -  1
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        تتعلق هذه النظرية بالأنشطة التي تعـد خطـيرة لاسـيما الأنشـطة النوويـة السـلمية
التي لم يجادل احد في كوا أنشطة تتسم بالخطورة على عكس بعـض الأنشـطة الـتي    

 .لا تزال محل جدل و خلاف في تصنيفها

  هذه النظريـة، إلا أن الفقهـاء محـل إجمـاع     أنه وبالرغم من أهمية واتساع مجال تطبيق
على أن هذه النظرية لا تكون مقبولة إلا إذا اتجهت إرادة الدول صراحة إلى العمـل ـا في   

 .اتفاقيات تتناول كل نشاط على حدة

      إن :"...وهذا ما أشارت إليه بشكل صريح لجنة القـانون الـدولي بقولهـا ضـمن أشـغالها
  ".سبق يعد تدخلا لا مبرر له في حرية الدول ذات السيادة فرض هذه النظرية دون اتفاق م

  هذه النظرية بشـكل لا   لإعمالالدولية على بنود أساسية  الاتفاقياتاحتوت العديد من
الدوليـة قليلـة و هـذا لـيس     أن الممارسـة القضـائية    إلا -كما سبق و أشـرنا  -لبس فيه

 .ا في هذا الشأنإنكارا لهذه النظرية و إنما يرجع أساسا لقلة القضاي

     و في نفس السياق يؤدي إعمال هذه النظرية إلى نتائج حاسمة علـى نطـاق دولي لاسـيما
في مجال القانون الدولي للبيئة و حماية البيئة الدولية، فهذه النظرية سـتبقى الأسـاس   
القانوني الأكثر نجاعة لتحمل المسؤولية بالتزام الطرف الذي يلوث البيئـة حـتى في غيـاب    

  .متضرر من التلوث طرف


